
2017ديسمبر  –52عدد–23المجلداللغّات والآداب                         فيمجلة التواصل  

198

-دراسة نقدیة –ترجمة مصطلحات مصادر الالتزام في القانون المدني المصري 
عمار بوقریقة. د.أ

boukrikaa@gmail.com، جیجل–جامعة محمد الصدیق بن یحي ،كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة الانكلیزیة وآدابها

24/01/2016: تاریخ القبول01/12/2015:تاریخ المراجعة03/06/2015:تاریخ الإیداع

ملخص
قراءة تعتبر الترجمة القانونیة إحدى أهم الترجمات المتخصصة نظرا لدورها المتمیز لیس فقط في تمكین القارئ من

ویتضمن هذا المقال دراسة نقدیة لترجمة . ولكن في جعل هاته النصوص ذات تطبیق في لغة الهدف،نصوص القانون
وهي ترجمة .مصطلحات مصادر الالتزام في القانون المدني المصري التي أنجزها المستشار مراد عبد الفتاح إلى الإنكلیزیة

تهدف الدراسة إلى إبراز الصعوبات في نقل هاته المصطلحات، لاسیما وأن الترجمة تمت بین . أُنجزت لأغراض إعلامیة
نظامین قانونیین، وهما نظام القانون المدني ونظام القانون العام، اللذین یعرفان بتباینهما الشدید فیما یخص المفاهیم والهرم 

.ئق تفسیر النصوص القانونیةالقضائي والسیاسي وطرا

.القانون المدني،العقد،المصطلح القانوني،الالتزام، النظام القانوني،الترجمة القانونیة: اتیحالكلمات المف

A Critical Study of the Translation of the Egyptian Civil Code:
The Case of the Terms of Obligation Sources

Abstract
Legal translation constitutes one of the most important areas of specialized translation due to
its distinguished role of not only making legal instruments comprehensible but also
operational in a target language. The present study is a critical analysis of the English
translation of the terms of sources of obligation of the Egyptian Civil Code by counselor
Abdulfattāh Murād. The translation has been done for informative purposes. The aim of the
study is to reveal the difficulties encountered in the rendition of such terms, notably that the
translation is done from the Civil-law system into the Common-Law system. These two
systems are marked by notable differences in terms of concepts, judicial and political
hierarchy and the methods of construction of legal instruments.
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Etude critique de la traduction du code civil égyptien: le cas des termes sources de
l’obligation

Résumé
La traduction juridique est l’une des plus importantes traductions spécialisées étant donné
son double rôle, car elle rend les textes juridiques non seulement compréhensibles, mais aussi
opérationnels dans la langue cible. Dans la présente étude, nous dresserons une analyse
critique de la traduction anglaise des termes des sources de l’obligation du code civil
égyptien réalisée par le conseiller Abdulfattāh Mourad. Notre but est de déceler les difficultés
rencontrées lors du passage de la langue arabe à l’anglais dans une traduction effectuée à
des fins informatives du droit Romain à la Common Law. Il s’agit de deux systèmes juridiques
qui sont diamétralement différents. Ces différences sont perçues au niveau des concepts, de la
hiérarchie juridique et politique, et des méthodes d’interprétation des textes juridiques.

Mots-clés: Traduction juridique, code civil, obligation, terme juridique, contrat, système
juridique.
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ةــــمقدم
ترجمة نصوص التشریع من أهم ضروب الترجمة القانونیة لما یكتسیه نص التشریع من أهمیة قصوى في دّ تع

مجال القانون، فهو یعتبر أهم مصدر من مصادر القانون في ظل نظام القانون المدني، الذي یعرف أیضا باسم 
ر الأول في ظل نظام القانون كما أضحى ثاني مصدر وفي بعض المجالات المصد.العائلة الرومانیة الجرمانیة

ویعتبر نظام القانون المدني أكثر انتشارا من نظام . العام، وهو النظام القانوني الذي یطبقة العالم الأنجلوفوني
القانون العام وتطبق معظم الدول العربیة جانبا كبیرا منه لا سیما فیما یتعلق بالمواد المدنیة والتجاریة والجزائیة، 

ویقصد بها الدول الأوربیة التي لا تطبق نظام القانون Continental Europeتعرف بأوربا القاریة كما تطبقه ما
العام بل نظام القانون المدني وهي كل الدول الأوربیة تقریبا باستثناء الجزر البریطانیة وبعض الدول الإسكندنافیة، 

نظرا لأهمیة نصوص التشریع، فإن ترجمتها تستدعي و . ق بشكل واسع جدا في دول أمریكا الجنوبیة وآسیاطبّ كما یُ 
نه أن یؤدي إلى التطبیق الخاطئ لبنود القانون شأن أي هفوة أو خطأ من إذ إالحذر والدقة في عملیة النقل، 

وأحكامه ذلك إن كان الهدف من الترجمة بطبیعة الحال هو تطبیقها لدى من لا یتكلم أو یتقن اللغة التي حرر بها 
والقانون المدني المصري من أعرق القوانین المدنیة العربیة، بل إنه ألهم العدید من هاته . ي أصلهالقانون ف

والترجمة التي هي محل دراستنا في هذا المقال ترجمة للقانون . القوانین، وعلى رأسها القانون المدني الجزائري
وقد وقع اختیارنا على ترجمة باب وحید من هذا .المدني المصري أنجزها المستشار عبد الفتاح مراد إلى الإنكلیزیة

القانون وهو مصادر الالتزام، ذلك أن دراسة ترجمة القانون كاملا یتعذر في مقال مثل هذا ویصلح أكثر ما یصلح 
.لرسائل البحث

:مصادر الالتزام في القانون المدني المصري-1
وضم الباب التمهیدي ثلاثة فصول وهي على . وقسمینقسم المشرع المصري القانون المدني إلى باب تمهیدي 

عنون . أما القسمان فقد تضمن أولهما كتابین". تقسیم الأشیاء والأموال"، و"الأشخاص"، و"القانون وتطبیقه"التوالي 
."الحقوق العینیة"في حین عنون الثاني باسم " الالتزامات أو الحقوق الشخصیة"المشرع المصري القسم الأول بـ 

العقود "، أما الكتاب الثاني منه فیتمثل في "الالتزامات بوجه عام"یتمثل الكتاب الأول من القسم الأول في و 
،"الحقوق العینیة الأصلیة"یتمثل الكتاب الثالث في و . أما القسم الثاني فقد تضمن الكتاب الثالث والرابع". المسماة

والتي تشكل –وتشكل مصادر الالتزام ". بعیة أو التأمینات العینیةالحقوق العینیة الت"أما الكتاب الرابع فیتمثل في 
من ) الالتزامات بوجه عام(الباب الأول من الكتاب الأول -ترجمة مصطلحاته مدونة البحث في هذا المقال

.)1(القانون المدني المصري
الالتزام واجب قانوني خاص یتحمل به شخص معین یسمى المدین، : "بقولهف صبري السعدي الالتزامَ عرّ یُ 

كون له سلطة تویتضمن قیامه بأدائه أو امتناعه عن عمل ذي قیمة مالیة لصالح شخص آخر یسمى الدائن 
.)2("إجباره على أدائه

ما هو أي شيء كان في لا یقتصر على القرض كما قد یتصور العامة من الناس، وإنهنا والدّین المتحدّث عنه 
، سواء كان ذلك مبلغا نقدیا أو عملا )یُعرف بالدائنو (یُلزم بأدائه لصاحب الحق )عرف بالمدینیُ و (ذمة شخص 

أو إصلاحه أو امتناع عن عمل كان من الممكن القیام به لو لم یوجد الالتزام، كالامتناع عن يءكصنع ش
.)3(المنافسة
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والقانون لا ینشئ الالتزامات بطریق "باب التي تؤدي إلى نشأة الالتزامات، والمقصود بمصادر الالتزام الأس
. مباشر، ولكن یعلق نشؤها على حدوث وقائع معینة یحددها، وهذه الوقائع هي المصدر القریب المباشر للالتزام

مصادر 'أما القانون فیكون المصدر البعید غیر المباشر، والمصدر القریب المباشر هو الذي یطلق علیه 
)4("'الالتزام

.

العقد، والإرادة المنفردة، والعمل غیر : وتتمثل مصادر الالتزام حسب القانون المدني المصري في خمسة وهي
العقد باعتباره شریعة المتعاقدین وملزما لهم یُرتّب علیهم مجموعة من و . المشروع، والإثراء بلا سبب، والقانون

كما أن الإرادة المنفردة وهي تصرف قانوني منفرد، أي صادر من طرف واحد دون .الالتزامات یتوجب الوفاء بها
لها " والإرادة المنفردة. أن تقابله إرادة توافقه من طرف آخر تُرتّب على صاحب التصرف التزامات یجب الوفاء بها

كما تكون وسیلة لانقضاء . القدرة على إنشاء آثار قانونیة متعددة فقد تكون سببا في إنشاء الحق العیني كالوصیة
وكالتخلي عن حق الملكیة . بعض الحقوق العینیة، كالنزول عن حق الارتفاق، أو حق الانتفاع  أو عن حق الرهن

.)5("المملوك مباحايءلیصبح الش
فهو فعل یلحق الضرر بالآخرین سواء كان عن قصد أو عن غیر قصد، ویرتب " العمل غیر المشروع"أما 

في الاغتناء أو الإثراء من خلال فیتمثل " الإثراء بلا سبب"أما . )6(عن هذا الفعل مسؤولیة تقصیریةعلى المسؤول
وأما. )7(تحصیل منفعة من دون وجه حق على حساب الغیر مما یلحق به ضررا أو یفوت علیه منفعة أو مصلحة

.لذین تسري علیهماالقانون فمعروف أن أحكامه مصدر لالتزام الأشخاص المعنیین بتطبیق تلك الأحكام أو أولئك 
الماهیة والأنواع:القانونیةالترجمة -2

مكن تعریف الترجمة القانونیة على أنها ترجمة متخصصة تتناول بالنقل النصوص القانونیة على اختلاف ی
ویمكن التمثیل . النقل داخل النظام القانوني نفسه أو بین نظامین قانونیین مختلفینأنواعها، سواء تمت عملیة

للحالة الأولى بترجمة نصوص التشریع الوطنیة في سویسرا من الألمانیة إلى الفرنسیة أومن الألمانیة إلى الإیطالیة 
تتم عملیة النقل داخل النظام القانوني أین) سویسرا بلد ذو ثلاث لغات رسمیة وهي الألمانیة والإیطالیة والفرنسیة(

الذي یعرف أیضا في الفقه المقارن كما سبق وأن أشرنا باسم العائلة الرومانیة (الواحد وهو نظام القانون المدني
، في حین یمكن التمثیل للحالة الثانیة بكندا أین تترجم قوانینها من الفرنسیة إلى الإنكلیزیة والعكس،ومن )الجرمانیة

.تتم عملیة النقل بین نظامي القانون المدني والقانون العامثمة
، بتصنیف لأنماط الترجمة القانونیة اعتمادا على وظائف النص الأصلي )Šarčević)8قامت الباحثة سارسفیتش

source text (ST)، ترجمة النصوص الإلزامیة في أساسها )1(بین أي وظائف النص الذي سیترجم، فمیزت
primarily prescriptive ،كنصوص التشریع والقوانین والمعاهدات والاتفاقیات والعقود وهي نصوص تقعیدیة

صیاغة قواعد ببمعنى أنها نصوص تحتوي على قواعد قانونیة آمرة الهدف من صیاغتها هو تنظیم العلاقات 
قلیلا من الإلزام ترجمة النصوص الوصفیة أساسا والتي تتضمن )2(سلوك یتّبعها الأفراد والجماعات، و

primarily descriptive and also prescriptive كالأحكام والقرارات القضائیة والوثائق التي تتم مداولتها في ،
purelyالنصوص الوصفیة الخالصة )3(و. سیر الدعوى كالطلبات والالتماسات وعرائض الاستئناف والنقض

descriptiveوقد عابت الباحثة . اث مفكري القانون الأكادیمیة، وتشمل نصوص الفقه من مقالات وأبح
target)على هذا التصنیف كونه یهتم فقط بالنص الأصلي ولا یأخذ نص الهدف )Cao)9كاو text) بعین

كما عابت كاو على هذا التصنیف كونه یقتصر . ودوره) أي الترجمة(نه یهمل وظیفة نص الهدف إذ غالاعتبار، 
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، إذ )قضاة ومحامین ومستشارین قانونیین(على النصوص التي تتُداول في مجال متخصص بین ممتهني القانون 
بین ممتهني القانون، بل درج ضمن نطاق الترجمة القانونیة نصوصا لا تتُداول بالضرورة تُ من الأجدر حسبها أن 

أیضا بین المحامین وموكلیهم من مراسلات وغیرها وذلك لسبب وجیه وهو أن هاته النصوص تشكل حیزا هاما 
تصنیفها الخاص Caoواقترحت كاو . من النصوص التي یتعاطى نقلها المترجمون القانونیون یومیا في مهنتهم

جمة القانونیة لأغراض إلزامیة، وتقصد بذلك ترجمة النصوص التر )1(لأنماط الترجمة القانونیة فمیزت بین 
القانونیة في الدول التي تعتمد لغتین رسمیتین أو أكثر أو نظامین قانونیین أو أكثر، وهي ترجمة یصبح القانون 
من خلالها ساري المفعول بلغتین أو أكثر، أي یصبح هناك نصان للقانون أو أكثر متساویان في الحجیة ولهما 

لوزن نفسه أمام الجهات القضائیة فیما یخص التطبیق والتفسیر، إذ یمكن أن یحتج بنص الترجمة كما یحتج ا
الترجمة القانونیة )2(ولهذا تعتبر الترجمة هنا قانونا في حد ذاته، و. بالنص الأصلي من دون فرق أو تمییز

لأهداف إعلامیة، ویضم هذا الصنف ترجمة نصوص التشریع وأحكام المحاكم وقراراتها ونصوص الفقه وذلك إذا 
كان الهدف من الترجمة هو إعلام الغیر بمحتوى هاته النصوص لا غیر، وهنا لا یُحتج بنص الترجمة ولا یُلجأ 

والترجمة القانونیة لأهداف قانونیة عامة )3(ه لیس إلزامیا للمحاكم، وإلیه في المحاكم في التطبیق والتفسیر، أي أن
وحسب كاو، تنجز هاته الترجمات بغرض الإعلام وبالتالي فهي وصفیة لا تقعیدیة، وهي . أو لأهداف قضائیة

نیة وأقوال إلى العقود والمراسلات الشخصیة والمهغالبا ما یُعتمد علیها في المحاكم أثناء المرافعات، بالإضافة
في تصنیفها أن النمط الثالث من أنماط الترجمة القانونیة یختلف عن )Cao)10وتؤكد كاو. الشهود وتقاریر الخبرة

النمط الثالث یمكن أن یضم ترجمة نصوص لم یحررها مهنیو القانون، بل حررها العامة من كونالنمط الثاني 
كونه ینتمي إلى الصنف الأول من تصنیف الباحثة وما یلاحظ على القانون المدني المصري هو .الناس

، أي النصوص الإلزامیة في أساسها، في حین أن الترجمة موضوع الدراسة النقدیة تصُبّ Šarčevićسارسفیتش
، أي الترجمة القانونیة لأغراض إعلامیة، لأن الهدف من Caoفي نطاق الصنف الثاني من تصنیف المنظرة كاو

لفتاح مراد هو تمكین الناطقین باللغة الإنكلیزیة من قراءة القانون المدني المصري بلغتهم لا ترجمة المستشار عبد ا
وإن كان . كي یرجعوا إلیها في تطبیق القانون وتفسیره-الإنكلیزیة أو الأمریكیة مثلا–تقدیم نسخة رسمیة للمحاكم 

قانونیة لأغراض إعلامیة كون الأولى ستعتمد في لا یخفى أن الترجمة القانونیة لأغراض إلزامیة أهم من الترجمة ال
التطبیق والتفسیر في المحاكم والهیئات القضائیة، بل إنها القانون ذاته یسري بلغة ثانیة، إلا أن الترجمة لأغراض 

من الدقة في النقل ذلك أن التساهل في نقل المفاهیم والمصطلحات بشيءإعلامیة یفترض فیها أیضا أن تتسم 
لقارئ بمعلومات غیر دقیقة وربما خاطئة قد یولد لدى القارئ تصورات واهمة تجره ربما للقیام بتصرفات وتزوید ا

قانونیة لم یفقه مغزاها بوضوح، فتكون بذلك هاته الترجمة قد أثرت علیه أو على مصالحه سلبا بطریقة غیر 
.مباشرة

:الدراسة النقدیة لترجمة المصطلحات-3
تشار عبد الفتاح مراد للباب الأول من القانون المدني سإلى الدراسة النقدیة لترجمة المسنعمد في هذا المبحث 

ع المشرّ هُ سَلَكب الذي تیبع في دراستنا التر سنتّ . المصري، والذي كما سبق وأن أشرنا یتمثل في مصادر الالتزام
.عرضه لهاته المصادرالمصري في
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:نقد ترجمة مصطلحات العقد-3-1
والمتمثل في المصدر الأول من -المصطلحات التي تستدعي ترجمتها تحلیلا نقدیا في هذا الفصل من 

الحقوق "، و"النائب"، و"النیابة"، و"الإیجاب والقبول: "اخترنا-مصادر الالتزام بحسب المشرع المصري
".عقود الإذعان"، و"الغبن"، و"الإكراه"، و"التدلیس"، و"غلط جوهري"، و"قابلا للإبطال/باطل"، و"والالتزامات

offer andبـ 98و97و96و95و94الوارد في المواد "الإیجاب والقبول"ترجم المستشار مصطلح 

consent)11( في حین أن الترجمة الصحیحة هيoffer and acceptance ذلك أن ،consent في الإنكلیزیة تعني
الرضا، والإیجاب والقبول في نظریة الالتزامات هما التعبیر عن تطابق إرادتي الطرفین المتعاقدین وذلك من خلال 

بغرض إبرام عقد معین یقترن بقبول طرف آخر فیكون هناك تعاقد -عرف بالموجبیُ -عرض یتقدم به شخص ما 
وما لاحظناه في . ، أي أن الرضا یتضمن الإیجاب والقبول وأمور أخرى حتى یعتد به قانونا في التعاقد)12(بینهما

من البلبلة رغم شيءوهذا یشیر إلى أنه وقع في consentترجمة المستشار هو أنه ترجم كذلك مصطلح الرضا بـ 
نكلیزي وشبه مطابق له في الشكل أن المقابل موجود كذلك في الفرنسیة وهو مطابق في المعنى للمصطلح الإ

offre et acceptation ُ13(عمل في النسخة الفرنسیة للقانون المدني المصريوهو المصطلح الذي است(.
powerالإنكلیزيالمقابلالمستشاروضعفقد105المادةفيالوارد" نیابة"لمصطلحترجمتهفيأما of

attorneyهوالصحیحالمقابلأنحینفيagencyالمصطلحأنذلكpower of attorney وكالة"یعني"،
أوبعملالقیامفيمحلهلیحلبالوكیلعرفیُ آخرشخصاالموكلخلالهمنیوكّلعقدوثیقة مكتوبة لوهي

معینةتطبیقاتتعرفللالتزامعامةنظریةالنیابةنإإذ،الوكالةمنأوسعفالنیابةثمةومنما،قانونيتصرف
المدنیةالقوانینحسبالنیابةتكونوقد. النیابةفیهاتطبقالتيالعقودمنالوكالة و . العقودمنهاعدة،مجالاتفي

مراعاةویجیزهاالقانونعلیهاینص" قانونیةنیابة"الجرمانیةالرومانیةالعائلةظلفيالشخصیةالأحوالوقوانین
هوكماالتشریعي،النصفيالمبینالوجهعلىیمارسهاللنائبحقاأوسلطةخلالهامنفیخولمالمصلحة

الجزائري المشرععلیهاأطلقوقد(العربیةالشخصیةالأحوالقوانینفيالمقدمأوالوصيأوللوليبالنسبةالحال
" نیابة اتفاقیة"أوقضائي،بحكمإلاتنشأفلا" قضائیةنیابة"تكونقدكما.")الشرعیةالنیابة"في قانون الأسرة اسم

والوكالة. أو في كلهاالقانونیةالتصرفاتبعضفيمحلهیحلأنللنائبالأصیلفیهیجیزعقدبمقتضىتنشأ
أنهذامنیُستنتَج. الثلاثةالأنواعهاتهمنالأخیرالنوعإطارفيتدخلالعملعلىالواردةالعقودمنباعتبارها

بالخاصالعامترجمقدالمستشاریكونثمةومن. وكالةبالضرورةهينیابةكللیستولكن،نیابةهيوكالةكل
النیابةتطبیقاتباقيسیقصيالتخصیصولأنالعامهولذاتهالمقصودلأنالتخصیصفیهیجوزلاموضعفي

هذاأنحینفيproxyبالمقابل" نیابة"المصطلحالمستشارترجم106للمادةترجمتهوفي. الترجمةفيوأشكالها
عنبدلاالتوقیعأوالتصویتمنماشخصیتمكنخلالهامنوثیقةإلىبدورهیحیلالإنكلیزيالمصطلح
منتثبتهعدمماحدإلىیعكسواحدةترجمةعلىالمستشاراستقراروعدم. الأخیرهذامنبتفویضالأصیل
مصطلحاأخرىومرةمصطلحامرةیصادفإذ، الترجمةقارئعلىبالمقابلالأموریخلطقدماوهوالمقابل،

إلىالإشارةوتجدر. واحدبمفهومیتعلقالأمرأنحینفيمختلفینمفهومینمعالتعاملبصددأنهفیتوهم، غیره
لماوذلكالإنكلیزیةفيagentیقابلهوالذي" نائب"المصطلحخطأنقل104للمادةترجمتهفيالمستشارأن

فقدثمةومن،principalلمصطلحمرادفوهو" موكل"یعنيالأخیرالمصطلحأنحینفيmandatorبـترجمه
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" نیابة"و" نائب"هنا لمعنى التخصیصكانلو-القولصحإن-مضادبمعنى" نائب"المصطلحالمستشارترجم
.طبعامقبولا

rights andحقوق والتزامات فقد ترجمهما المستشار بـ اأما مصطلح obligations. وترجع ترجمة المستشار
، وهو استعمال في هذا السیاقإلى تأثره ربما بالمصطلح الفرنسي الذي یستعمل مقابلاobligationsالالتزامات بـ 

أساسي وشائع الاستعمال عالمیا، كما تجده أحیانا في obligationsم في اللغة الهدف باعتبار أن مفهوم فهَ یُ 
ولكن كثیرا ما یُحبذ استعمال كلمات معینة على أخرى، إذ یشیع .rights and obligationsالمتلازمة اللفظیة 

rights and dutiesفي الإنكلیزیة القانونیة وغالبا ما یأتي في المتلازمة اللفظیة«duties»المصطلح استعمال

.)14("حقوق والتزامات"التي تقابل 
liableوcontestedبـ2الفقرة 115في المادة الواردین " قابل للإبطال"و" باطل"وترجم المستشار المصطلحین 

to be invalidated)15( في لغة العقود " باطل"، وهو اجتهاد قاصر من المستشار فالمصطلح الدقیق الذي یقابل
في لغة العقود الإنكلیزیة هو " قابل للإبطال"والمصطلح الدقیق الذي یقابل nullأو voidالإنكلیزیة هو 

voidable . وفي نظام القانون العام الأنجلوفوني یختلف العقد الباطل عن العقد القابل للإبطال في كون الأول
طال یلزم لإبطاله أن تُرفع باطلا بقوة القانون وتلقائیا من دون أن تُرفع دعوى لإبطاله، في حین أن العقد القابل للإب

وأن تصدر المحكمة أمرا أو حكما ) لتضرر ربما ناجم عن ذاك التعاقد(دعوى من قبل أحد المتعاقدین أو غیرهما 
" باطل"المقصود من المصطلحین ، وهذا المعنى یطابق)16(یقضي بإبطاله وإلا فإن هذا العقد یظل قائما وصحیحا

.انون المدنيفي ظل نظام الق" قابل للإبطال"و
substantialبـ 120الوارد في المادة  " غلط جوهري"وترجم المستشار المصطلح  error في حین ترجمه في

هذا المصطلح یحیل إلى مفهوم لیس له مقابل في نظام القانون و . radical errorبـ ،2و1الفقرتان ، 121المادة 
وما یثیر الانتباه هو أن القاموس . لذا لجأ المستشار إلى شفه من خلال استعمال تقنیة النسخ أو الشف،العام

وكلتا الترجمتین، ترجمة المستشار . essential mistakeترجمه بـ Black’s Law Dictionaryالقانوني الشهیر
موس بقدر ما یعكس صعوبة النقل لما تتم والقاموس، تطرح إشكالا لا یعكس تقصیرا من قبل المترجم وصانع القا

، ولهذا حتى في faute essentielleیعرف هذا المفهوم في القانون الفرنسي بـ. الترجمة من نظام قانوني إلى آخر
ووضع له مرادفessentielابتعد المستشار عن النعت المستعمل بدقة في لغة القانون وهو نسخعملیة ال

(substantiel)اللغة العامة وقد یُستعمل ربما في اللغة القانونیة ولكن لیس في هذا السیاق بالذاتیُستعمل في .
نسخوقع في ما وقع فیه المستشار، لكن بتبدیل في الكلمات، فهو Black’s Law Dictionaryكما أن قاموس 

erreurالمصطلح  essentielle وقام بنسخ النعتessentiel ن هذا اقتراض مع ما إوقد یقال رب(في الإنكلیزیة
، وعوضا عن أن )alغالبا ما تنهیها الإنكلیزیة بـel/elleالتطبیع باعتبار أن النعوت التي تنتهي في الفرنسیة بـ 

وكذلك مصطلح ،والتي هي كلمة عامة في اللغة الإنكلیزیةmistakeترجمها بـ erreur) أو ربما یقترض(ینسخ 
في غالب mistakeویرجع استعمال القاموس للمصطلح القانوني الإنكلیزي .قانوني في لغة العقود الإنكلیزیة

الغلط كما هو و . في نظام القانون العام الأنجلوفونيالظن إلى كون هذا المصطلح یحیل حقیقة إلى مفهوم الغلط
:معروف في ظل نظام القانون المدني هو

لتعاقد، ومثاله أن یقوم شخص بشراء آنیة معتقدا وهم أي اعتقاد خاطئ یقوم في ذهن المتعاقد فیدفعه إلى ا"
.)17("أنها من الذهب، فإذا بها من معدن مذهّب
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erroneous"على أنه mistakeالمصطلح Black’s Law Dictionaryف قاموسعرّ یُ و  belief" بمعنى
القاموس إذا، والرد یكمن ترجمةُ نتقد وقد یقول قائل فلماذا تُ . یقع فیه إما أحد المتعاقدین أو كلاهما"مغلوطتصور"

في القوانین العربیة واللغة القانونیة " الغلط"یقابل mistakeأما أحدهما فصحیح أن مصطلح . في سببین اثنین
بالذات لا یوجد " غلط جوهري"في القانون الفرنسي واللغة القانونیة الفرنسیة، إلا أن المفهوم erreurالعربیة ویقابل
essentialmistakeنكلیزي أو الأمریكي أو غیرهما من القوانین الأنجلوفونیة، والعبارة المصطلحیة في القانون الإ

سیستغربها رجال القانون في الدول التي تطبق نظام القانون العام، كما كانوا سیستغربون العبارة المصطلحیة 
erreur/غلط جذري(radical errorالثانیة  radicale ( المستشار في ترجمته، كونها في واقع الأمر التي جاء بها

أما السبب . فكیف یُتصور أنها تلقى فهما لدى الفقهاء الإنكلیز أو الأمریكان،لا تعني شیئا لفقهاء عرب وفرنسیین
:للدلالة على" الخطأ"و أن القانون الفرنسي والقوانین العربیة تستعمل مصطلح فهالثاني 

ر العمد، أو حتى الفعل السلبي، الذي یمس بحق الغیر من خلال إلحاق الضرر الفعل الإیجابي العمد أو غی"
." ویمیز الفقه في القانون المدني بین الخطأ التقصیري والخطأ العقدي. به

الترجمة
La "faute" est l'action volontaire ou non, ou encore l'omission qui porte atteinte au droit

d'autrui en lui causant un dommage. En droit civil la doctrine fait une différence entre la
faute dite quasi-délictuelle et la faute contractuelle. (18)

فعل یأتیه لیس التصور الخاطئ أو الوهم كما مر مع الغلط، بل هو" الخطأ"ویُفهم من هذا التعریف أن 
كان ) طرفي العقد(إذا كان المسؤول عن الضرر والمتضرر متعاقدین . شخص فیلحق من خلاله ضررا بغیره

التي تقع عن المسؤول عن الخطأ هي مسؤولیة عقدیة، أما إذا لم یربط المسؤول عن والمسؤولیةالخطأ عقدیا 
یة في حق المسؤول عن الخطأ مسؤولیة الخطأ بالمضرور أي عقد كان الخطأ هنا تقصیریا وكانت المسؤول

وفعل ضار عن délitولهذا یُقسّم الفعل الضار في القانون الفرنسي إلى فعل ضار عمدي أو مقصود. تقصیریة
سیطرح هذا إشكالا مع mistakeإلى الإنكلیزیة بـ fauteفإذا ترجمنا المصطلح quasi-délit.طریق الخطأ 

الأنجلوفوني الذي لدیه اطلاع على مفاهیم القارئنین العقود الأنجلوفونیة، إذا سیعتقد االمفهوم المستعمل في قو 
نظام القانون العام أن المقصود هو الوهم في التعاقد لا الضرر الذي یتسبب فیه فعل ضار أو إخلال صادر من 

القارئنكون قد وضعنا هذا errorو أfaultأحد المتعاقدین ببنود عقد كعدم تنفیذه لأحد التزاماته، وإن ترجمناه بـ 
صطلح تستعمله اللغة الإنكلیزیة العامة ولا تستعمله اللغة الإنكلیزیة القانونیة للدلالة على أمام مفي الحالة الأولى 

في لغة خاصة المصطلح في نظام القانون العام یحیل فإن ، )errorترجمته بـ(أما في الحالة الثانیة ،مفهوم بعینه
في إصدارهم لحكم نتیجة سوء تطبیق القانون أو عدم التطبیق السلیم خطأ یقع فیه القضاة الإجراءات إلى 
لقانون قاض إنكلیزي أو أمریكي لتطبیق ب، فما بالك الأنجلوفونيالقارئعلى عملیة الفهمیخلط سللإجراءات، مما 

یمر أولا بالفهم ثم یذهب بعدها إلى محاولة إسقاط الحكم ، باعتبار أن التطبیق لو كانت الترجمة لأغراض إلزامیة
إلى نظام القانون العام " خطأ"وتجدر الإشارة هنا إلى أن أنجع ترجمة لمفهوم .على قضیة ما على أرض الواقع

رجم المصطلح بـ تُ " الخطأ تعاقدیا"، فإذا كان breachفي مجال المسؤولیة المدنیة هي مصطلح ولغته الإنكلیزیة 
breach of contract، ترجم بـ) فعلا ضارا غیر مقصود(إن كان الخطأ تقصیریا وbreach of duty of care .
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ویشكل التدلیس والإكراه والاستغلال ثلاثة عیوب تشوب الإرادة في التعاقد في القانون المدني إلى جانب عیب 
:والتدلیس هو. الغلط السابق ذكره

تجاء إلى الحیلة والخداع لحمله على التعاقد، ویقترب التدلیس من الغلط فإذا بالالإیهام الشخص بغیر الحقیقة "
كان الأخیر وهما تلقائیا، فإن التدلیس وهم بفعل شخص آخر ولذا یسمى أحیانا التغلیط، أي الإیقاع في الغلط، 

یصل بذلك إلى حمله على ومثال التدلیس أن یقدم شخص لآخر شهادة كاذبة توهم بمتانة منزل أو بكثرة إیراده، و 
.)20("شرائه، فالتدلیس یؤدي إلى إیقاع المتعاقد في الغلط، ولهذا فهو یعیب الرضا لأنه یجعله مشوبا بالغلط

وهو المقابل الصحیح في القانون fraudبـ 125الوارد في المادة " التدلیس"وترجم المستشار مصطلح 
وهو مصطلح لا تستعمله الإنكلیزیة fraudulenceبـ 126في المادة ذاتهالإنكلیزي، إلا أنه ترجم المصطلح 

".مرتبط بالتدلیس"أو " تدلیسي"، بمعنى fraud، المشتق من الاسم fraudulentالقانونیة وإنما تستعمل النعت 
فیشیر إلى الضغط الذي یقع من شخص على آخر فیولد في نفسه رهبة تدفعه للتعاقد، " الإكراه"أما مصطلح 

وترجمه128و127في المادتین هذا المصطلح وقد ورد . )21(ي أنه تعاقد طرف ما من غیر طواعیة ورغما عنهأ
وهو duress، والمقابل هنا لا تستعمله لغة العقود الإنكلیزیة وإنما تستعمل المصطلح coercionالمستشار بـ 

:بقولهاالإكراه مصطلح Spagnolaسباغنولاتعرف الباحثة ". الإكراه"مفهوم وأالمقابل الدقیق لمصطلح 
Unreasonable and unscrupulous manipulation of a person to force him to agree to terms of
an agreement that he would otherwise not agree to(22)

الترجمة
" .شروط عقد لم یكن لیقبل بهاامه على قبول ـطرة غیر المعقولة واللاأخلاقیة على شخص وإرغـالسی"

یستعمل في اللغة القانونیة الإنكلیزیة الجزائیة أو الجنائیة للدلالة على إكراه شخص coercionمصطلح و 
والضغط علیه لارتكاب جریمة أو فعل مخالف للقانون وذلك إضافة إلى المعنى العام المتداول الذي تستعمله فیه 

إكراه شخص على القیام بشيء لا یرغب فیه بشكل عام ومن دون تحدید للمجال الإنكلیزیة العامة والمتمثل في
في معناه العام المتداول أو في معناه القانوني ،coercionومن ثمة فإن استعمال. الذي یتم فیه الإكراه

السابق الدال في لغة العقود العربیة على عیب من عیوب الإرادة" الإكراه"لا یصلح لترجمة مصطلح ،المتخصص
.بیانها

فمصطلح یدل على العنصر المادي من الاستغلال إذ یتمثل العنصر النفسي والمعنوي من " الغبن"وأما 
عدم التعادل بین ما أخذه العاقد وما یعطیه، "ف الغبن في الاستغلال في الطیش البین والهوى الجامح، إذ یُعرّ 

یكون هناك استغلال متعاقد لآخر لا بد أن ولكي. )23("عاقدینمتوبمعنى آخر هو الخسارة التي تلحق أحد ال
في المتعاقد المغبون، وذلك كأن یُستغل الشاب الحدیث العهد بالمیراث حل الطیش البین أو الهوى الجامستغَ یُ 

130و129الوارد في المادتین " الغبن"وقد ترجم المستشار مصطلح . فیعقد عقدا یتضمن غبنا فادحا لهذا الشاب
واللامساواة على وجه ، وهو مصطلح تستعمله الإنكلیزیة العامة والقانونیة للدلالة على اللاعدلinequityبـ

الإطلاق، ولا تخص به التفاوت البارز بین ما یعطیه المتعاقد وما یأخذه، أي أنه لا یحیل إلى الخسارة الفاحشة 
التي تلحق بأحد المتعاقدین، ومن ثمة فإن ترجمة المستشار غیر دقیقة في هذا السیاق، لأنها لا تشیر ابتداء إلى 

.   نظریة الالتزامد عیوب الرضا المعروفة في العقود ولا تحیل انتهاء إلى أح
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من القانون المدني المصري وهو یدل على 151في الفقرة الثانیة من المادة " عقود الإذعان"وورد المصطلح 
یضع فیه أحد الطرفین شروط العقد وللطرف الثاني إما أن یقبلها جملة، أو یرفضها جملة، ومن "نوع من العقود 
.)24("أقرب إلى التسلیم والإذعان منه إلى الرضاء السلیمهنا یكون قبوله 

submissionوقد ترجم المستشار المصطلح السابق ذكره بـ  contracts ، للقارئوهي ترجمة لا تعني شیئا
المستشار اعتمد على نسخ المصطلح لتوصل إلى ولو أنّ -سواء أكان من العامة أو من القانونیین–الأنجلوفوني

contract of adhesion باعتبار أن هذا النوع من العقود موجود في القانون الفرنسي تحت تسمیةcontrat

d’adhésion . ،ویجب التنبیه هنا إلى أن نسخ المصطلح في الحالة الثانیة لا یخلو من متاعب في الفهم أیضا
التي تحیل إلیه غریب عن نظامهم یستغربون هذه الترجمة باعتبار أن المفهوم قد نالأنجلوفونییذلك أن القراء 

القانوني وقد لا تعني لهم الترجمة شیئا، لاسیما إذا اقتصروا فقط على قراءة ترجمة القانون المدني المصري 
:باعتبار أن هذا القانون لم یعرّف هذا النوع من العقود واكتفى في المادة التي ذكره فیها بالقول

.لمدینیُفسر الشك في مصلحة ا-1-151مادة 
.)25(الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعنومع ذلك لا یجوز أن یكون تفسیر العبارات الغامضة في عقود -2

یستعمل في submissionوبالرجوع إلى ترجمة المستشار نجد أنها تطرح إشكالا إضافیا، ذلك أن مصطلح 
طرف ثالث خارج عن (لغة العقود في الإنكلیزیة لوصف العقود التي یحتكم فیها الطرفان المتعاقدان إلى الغیر 

ن عقود الإذعان كما مر في إذ إ، وهذا غیر المقصود من عقود الإذعان المعروفة في القانون المدني، )26()العقد
لیة أو یرفضه كلیة ولیس له الحق في التفاوض على شروط العقد التعریف سابقا یقبل فیها طرف متعاقد بالعقد ك

بین شركة وطنیة تحتكر توزیع الخدمة وزبون، فهذا الزبون، ولأن لیس له ومن ذلك مثالا عقد تورید الكهرباء
لا حرم الخیار یقبل بعقد التورید بالشروط التي تملیها الشركة، فتجده إما یقبل بالعقد كما تملي شروطه الشركة، وإ 

ترد عقود الإذعان دائما على أمور هامة وضروریة یصعب، إن لم نقل یستحیل، اولهذ. نفسه من خدمة الكهرباء
.على الطرف المذعن أن یستغني عنها

:لإرادة المنفردةنقد ترجمة مصطلحات ا-3-2
واحدة تستدعي النقد وهي لم نعثر في دراستنا لترجمة المستشار في فصل الإرادة المفردة إلا على حالة 

وما یلاحظ على .one-sided single volitionالمستشار بـه ذاته والذي ترجم" الإرادة المنفردة"المصطلح 
وكان من الممكن الاستعاضة عن أحدهما، . )one-sided)27وsingleالترجمة أنها استعملت مترادفین هما

یعبر بأكثر أمانة على أن الإرادة صادرة عن طرف واحد فقط، ویمكن one-sidedباعتبار أنsingleلاسیما 
، ولكن یبقى دائما الإشكال هو أن المفهوم ستكتنفه )أحادي الجانب(unilateralفي هذا السیاق استبداله بالنعت 

اهذزم أنالأنجلوفوني باعتباره مفهوما خاصا بنظام القانون المدني ومن ثمة لا یمكن الجالقارئالغرابة لدى 
فصل (هذا المفهوم االتي ورد فیه162سیفهم المقصود منه في غیاب التعریف بهذا المفهوم في المادة القارئ

).162الإرادة المنفردة وردت فیه مادة واحدة وهي المادة 
:نقد ترجمة مصطلحات العمل غیر المشروع-3-3

لفصل الثالث من مصادر الالتزام، الموسوم بعنوان ابعض المصطلحات الرئیسیة في ترجمة استدعت تنبهینا 
، "التابع"، و"المسؤولیة عن عمل الغیر"، و"العمل غیر المشروع: "سنتصدى لها بالنقد وهي،"العمل غیر المشروع"
".الفضالة"و
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للدلالة على أي تصرف غیر عقدي یلحق ضررا " العمل غیر المشروع"یستعمل المشرع المصري مصطلح 
، والمشرع اللبناني مصطلح )28("العمل المستحق للتعویض"في حین یستعمل المشرع الجزائري مصطلح بالآخرین،

هذا للدلالة على délitویستعمل المشرع الفرنسي مصطلح. على المفهوم ذاتهللدلالة)29(" الأعمال غیر المباحة"
المفهوم إن كان الفعل الضار مقصودا أو متعمدا، في حین إن كان الفعل قد وقع عن طریق الخطأ یطلق علیه 

illicitبـ " عمل غیر مشروع"وترجم المستشار مصطلح . )quasi-délit)30المشرع الفرنسي مصطلح  act وهو في
. acte illiciteلتي ترجمت المفهوم بالمقابلبالنسخة الفرنسیة للقانون المدني المصري افي غالب الظنذلك متأثر 

وإن كان النعت". ضرر"أو " عمل ضار"بـ " یر مشروعغعمل"وكثیرا ما كان المشرع المصري یستبدل المصطلح 
illicit إلا أن المصطلح "غیر مشروع"أو " غیر قانوني"یعني في اللغة القانونیة الإنكلیزیة ،illicit act لن یحیل

رجال القانون في ظل نظام القانون العام إلى مفهوم الفعل الضار الذي یحیل إلیه المصطلح في القانون المدني 
المصري وفي غیره من القوانین المدنیة الأخرى، والذي تنجم عنه مسؤولیة تقصیریة لا عقدیة باعتبار أن المسؤول 

ل سیُفهم منه فعل غیر قانوني على وجه الإطلاق سواء، كان عن الضرر والمضرور لا تربطهما علاقة عقدیة، ب
لیة تقصیریة كالتعویض عن و تترتب علیه مسؤ (أو إخلال ببنود قانون ) في المیدان الجزائي أو الجنائي(جریمة 

تترتب علیه مسؤولیة عقدیة (أو إخلال بالتزامات عقدیة ) الضرر اللاحق بالمضرور أو عن الإثراء بلا سبب
عمل غیر "ن لترجمة مصطلح كانیتیوالواقع أن هناك إم). ذ العیني أو التعویض عن الإخلال بالالتزاماتكالتنفی
في ظل نظام القانون . ي من تحلیلفیما یأت، وهما مصطلحان ستتم المفاضلة بینهما tortوdelict، وهما "مشروع

الخطأ : وهي ثلاثة،délitأركان الفعل الضارالمدني غالبا ما یتم التمییز في المسؤولیة التقصیریة بین عناصر أو
وضرر یلحق بمن ) أي فعل أو عدم فعل مقصود منه الإضرار(والضرر والسببیة، أي یجب أن یكون هناك خطأ 

یدعي أنه تضرر وأن تكون هناك رابطة السببیة بین الخطأ والضرر، أي أن یكون الخطأ سببا مباشرا في حدوث 
وهو یقابل مفهوم الفعل الضار في tortالدول التي تطبق نظام القانون العام مفهوم وبالمقابل تستعمل . الضرر

هناك اختلافات بین المفهومین، قد تكون جوهریة في بعض ،إلا أنالدول التي تطبق نظام القانون المدني
المتبعة في إثبات وقوع یتم التركیز في نظام القانون المدني على المبادئ و . الجوانب، وطفیفة في جوانب أخرى

–الفعل الضار من خلال توافر أركانه السابقة الذكر، في حین یتم التركیز في دول القانون العام الأنجلوفوني
أیضا على تصنیفات وأنواع مختلفة من الفعل الضار بناء على محل الضرر، -إضافة إلى تلك المبادئ المتبعة

torts against the، منها الفعل الضار الذي یلحق بالأشخاص أي الشيء أو الطرف الذي یلحق به الضرر

personوالفعل الضار الذي یلحق بالملكیةtorts against the property والفعل الضار الذي تلحقه المنتجات ،
productبالمستهلك أو الزبون ویتحمل مسؤولیتها صانع المنتوج  liability. كما أن الفعل الضار في ظل نظام

، في حین quasi-délit) عن طریق الخطأ(تعمدأو غیر مdélit)مقصودا(لقانون المدني قد یكون إما متعمدا ا
في ظل نظام القانون العام الأنجلوفوني یقسم من حیث نیة المسؤول عن الخطأ وقصده إلى tortأن مفهوم 

intentional tortsوهي ما یقابل الفعل الضار المقصود في ظل نظام القانون المدني وnegligence)الإهمال (
وهي فئة ثالثة، ویقصد بها ) المسؤولیة المطلقة(strict liabilityوهي ما یقابل الفعل الضار غیر المقصود و

عن نیته وقصده، أي أنه مجموعة من الأفعال الضارة تنشأ عنها مسؤولیة الشخص الذي تسبب فیها بغض النظر 
، وهي كما نلاحظ فئة لا ذلكق الخطأ والإهمال أو غیریسیتحمل المسؤولیة سواء كان فعله متعمدا أو عن طر 

ولتباینات tortوdélitلذلك، نظرا لما سبق ذكره من تباینات بین مفهومي . توجد في طي نظام القانون المدني
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أن ) فعل ضار(نه من الأفضل في ترجمة مفهوم العمل غیر المشروع أد أخرى لا یسع المقام لحصرها، فإننا نعتق
كما حدث في اسكتلندا، quasi-delictوdelictفي شكلي quasi-délitوdélitیقترض المصطلحان الفرنسیان 

وهو بلد تابع لبریطانیا العظمى ویقبع في حیز الكومنولث، أین تم اعتماده لنظام القانون المدني على حساب نظام 
القانون العام الأنجلوفوني واستعماله لمفهوم الفعل الضار من زاویة نظام القانون المدني وتسمیته بالمصطلحات 

ونحن في هذا لا نضمن أن الترجمة سیفهمها كل قراء الإنكلیزیة لكن . quasi-delictوdelictالمقترحة أعلاه 
ذین لهم اطلاع معین على القانون المقارن، أن یفهموا المقصود من لعلى الأقل یمكن لفقهاء القانون، خاصة ا

القانون المدني، التي تطبق نظام أو المقاطعات الترجمة، لاسیما إن كان لدیهم اطلاع معین على قوانین الدول 
.وعلى رأسها القانون الاسكتلندي

، وقد "مسؤولیة عن عمل الغیر"في هذا الفصل فهو بغیة النقد أما المصطلح الثاني الذي اختیرت ترجمته 
responsibility for a thirdترجمه المستشار بـ  party’s act)31( . ویُقصَد بالمسؤولیة عن عمل الغیر أن شخصا

، ومن ذلك المسؤولیةَ ه القانونُ لُ حمّ عمل غیره لكون هذا الغیر یقع تحت مسؤولیة الشخص الذي یُ یتحمل مسؤولیة
) رب العمل(مثلا تحمل الأب المسؤولیة عن تصرفات ابنه القاصر غیر المسؤول مدنیا أو تحمل المتبوع 

responsibilityمل مصطلح لاحظ في الترجمة أن المستشار استعوما یُ ). العامل(المسؤولیة عن تصرفات تابعه 

، في حین أن المصطلح القانوني الأكثر استعمالا في مجال المسؤولیة المدنیة في ظل نظام "مسؤولیة"مقابلا لـ 
والواقع أن كثیرا ممن ترجموا مصطلح . responsibility، ولیس liabilityالقانون العام الأنجلوفوني هو 

، في حین أنه كان بإمكان الجمیع أو قاربوهالترجمة التي قدمها المستشاراتفقوا مع ا" المسؤولیة عن عمل الغیر"
المصطلح بأن یضع المكافئ الوظیفي، أي المكافئ الذي یؤدي الوظیفة ذاتها في النظام نسخأن یستعیض عن 

vicariousإلیه، وهو في حالتنا هذه نظام القانون العام الأنجلوفوني، ویضعون المصطلحنقولالقانوني الم

liability ُخشى معه التباینات التي وقفنا علیها مع مفهومالذي یدل على المفهوم نفسه ویؤدي الوظیفة ذاتها، ولا ی
tortسابقا .

ین وردا في الفقرة ذَ لّ ل، ا)subordinate)32بـ " تابع"ومصطلح masterبـ " متبوع"وترجم المستشار مصطلح 
وفي حین ترجم . المسؤولیة عن عمل الغیرضمنبدورهما یندرجانوهما مصطلحان ،174المادة الأولى من 

masterترجمة صحیحة ودقیقة باعتبار أن لغة القانون الإنكلیزیة تستعمل مصطلح " عمتبو ال"المستشار مصطلح 

عمل بعامله للدلالة على الشخص الذي یتحمل تبعات أعمال تابعه، لاسیما إذا تعلق الأمر برابطة تربط رب ال
لم تكن بالدقة عینها وقد تطرح " تابع"، إلا أن ترجمته لمصطلح )حیث یعتبر رب العمل المتبوع والعامل التابع(

، لمسؤولیة المدنیة في ظل نظام القانون العاممجال اإشكالا على الفهم باعتبار أن هذه الترجمة لیس لها دلالة في 
ستعمل فیها للدلالة الذي یُ servantن تعوّدوا أن یصادفوا في لغتهم القانونیة مصطلح الأنجلوفونییأن القراء ذلك

على شخص یتحمل عنه متبوعه مسؤولیة أعماله، لاسیما إذا كانت تربطهما علاقة أو عقد عمل، هذا إن كانت 
لهذا كان ینبغي على و ). التابع(للعامل ) المتبوع(هذه الأعمال تدخل في نطاق المهام التي أسندها رب العمل 

.المستشار أن یتحرى المقابل التقني الدقیق في لغة القانون المنقول إلیها
:نقد ترجمة مصطلحات الإثراء بلا سبب-3-4

الإثراء بلا "ورد مصطلح الفضالة في القانوني المدني المصري عنصرا ثانیا في الفصل الرابع المعنون بـ 
أیضا بالفعل النافع، " الإثراء بلا سبب"ویُعرَف ". الدفع غیر المستحق"حیث تمثل العنصر الأول منه في ،"سبب
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شبه عقد یسمح للشخص الذي لحقه فقر "والإثراء بلا سبب هو . وهو بهذا یقابل الفعل الضار الذي مر معنا آنفا
أي . )33("وى شخصیة، بتعویض مساو لإثرائهأو خسارة من جراء إثراء الغیر على حسابه بأن یطالبه بمقتضى دع

أن الإثراء بلا سبب یدل على استفادة شخص ما أو تحقیقه لمصلحة أو منفعة مادیة على حساب شخص آخر 
لصاحب هذا ) رب العمل(إدارة أموال الغیر ) فضولي(أن یتولى شخص "أما الفضالة فهي . من دون وجه حق

تعود هنا في التعریف على الفضولي، " دون أن یكون ملزما بذلك"وعبارة .)34("الأخیر دون أن یكون ملزما بذلك
" فضالة"وترجم المستشار المصطلح . لزم بذلككون هو الذي تفضل بالقیام بالفعل من دون أن یؤمر أو یُ 

ثان بنعتofficiousوالمثیر للانتباه في ترجمتھ أنھ عضد النعت الأول . officious (unauthorized) agencyبـ

لوحده قد officious، وذلك ربما لأن المستشار خشي أن النعت من خلال وضعه بین قوسینunauthorizedھو 
استعمله officiousإلا أن الإشكال هو أن النعت الأول ،ده بنعت ثانفعضیستعصى فهمه على قارئ الترجمة، 

officiousفي المدخل المعجمي مرافقا لاسم آخرBlack’s Law Dictionaryقاموس intermeddler في معنى
officiousقریب جدا من معنى الفضولي ولا تجد في اللغة القانونیة الإنكلیزیة المصطلح  agencyأما . بعینه

فنعتقد أن استعماله فیه مغالطة كبیرة إذ قد یفهم القارئ من استعماله أن هذا التصرف غیر unauthorizedالنعت 
كما -وهذا غیر المقصود تماما من مفهوم الفضالة، الذي یدل ،ومن ثمة فهو تصرف غیر قانوني،مرخص به

تترتب علیه بعض على تصرف قانوني إرادي غیر إلزامي یتفضل به شخص لفائدة شخص آخر و - سبق وأن رأینا
.الآثار القانونیة

نقد ترجمة مصطلحات القانون-3-5
كما سبق وأن تضمن والذي -من مصادر الالتزام في القانون المدني المصري) القانون(أما الفصل الخامس 

فلم نعثر في ترجمة المستشار له على ما یتوجب النقد والدراسة في-198وهي المادة ،شرنا مادة وحیدة فقطأ
.الجانب المصطلحي ولذلك لم نرصد في ترجمته ولا حالة واحدة

ةــــخاتم
لقد أظهرت دراستنا النقدیة أن ترجمة مصطلحات القانون من نظام قانوني إلى نظام قانوني آخر غایة في 

عزى حالات یُعزى إلیها استعصاء عملیة النقل من جهة، كما تُ عویمكن من التحلیل أن نمیز بین أرب. الصعوبة
تتمثل الحالة الأولى في . إلیها النقائص التي تم تسجیلها في ترجمة المستشار عبد الفتاح مراد من جهة ثانیة

والواردة أیضا في باقي (انعدام المقابلات الوظیفیة الدقیقة لمصطلحات الالتزام الواردة في القانون المدني المصري 
أو انعدام هاته المقابلات ) ون المدني أو العائلة الرومانیة الجرمانیةالقوانین المدنیة التي تنتمي إلى نظام القان

مطلقا في نظام القانون العام ولغته الإنكلیزیة، وهاته الحالة تشكل عقبة مستعصیة الحل على مترجمي 
جمة رجال قانون كما هو الحال في دراستنا أو مترجمین مختصین تلقوا تكوینا في التر كانوا مصطلحات القانون أ

وأما الحالة الثانیة فترجع إلى عدم الاطلاع الدقیق والعمیق للمستشار . القانونیة ولیس تكوینا في القانون بعینه
أما الحالة . على بعض مفاهیم نظام القانون العام ومصطلحاته رغم حیازته على دكتوراه دولة في القانون المقارن

على النسخة الفرنسیة من القانون المدني المصري وأحیانا -ر لناكما یظه–الثالثة فتتمثل في اعتماد المستشار 
مما جعل الترجمة تطبعها الغرابة في النظام القانوني الذي أو الاقتراض، اعتماد تقنیة النسخ باجتهاده الخاص 

ترحه ترجمة فتتمثل في عدم توحید المستشار أحیانا للمقابل الذي كان یقأما الحالة الرابعة والأخیرة . هنقلت إلی
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أو على الأقل یزید في صعوبة فهمه، القارئنه أن یخلط الأمر على أللمصطلح الوارد في الأصل، وهو ما من ش
لأنه قد یوهمه أنه یتعامل مع مفهومین مختلفین أو أكثر في حین أن المصطلحین أو المصطلحات المستعملة لا 

إلى نقص -كما یبدو-لات الثلاث الأخیرة، وإن كانت ترجع إن الحا. تشیر إلى المفهوم ذاتهتعدو أن تكون دوالا
في كثیر من الأحیان عن الحالة الأولى والمتمثلة في انعدام المقابلات اجمةفهي في الواقع نكفاءة المستشار

بالمستشار نها دفعت إذ إالوظیفیة في نظام القانون العام لمصطلحات الالتزام الواردة في القانون المدني المصري، 
في -كما یظهر–أین وجد المستشار الملاذ) لاسیما الحالة الثالثة(إلى الوقوع في خیارات على حساب أخرى 

نتیظنا منه أن كلا من النسخة والتقنیوالاقتراض، النسخ تيالنسخة الفرنسیة من القانون المدني المصري وفي تقنی
ب المعنى القانوني المقصود والنقل الدقیق المؤدي له في ن ترجمته، وهي في الأخیر خیارات على حساناستؤم

.النظام القانوني المنقول إلیه ولغته
إن ترجمة النصوص الإلزامیة لأغراض إعلامیة وإن اعتقد أنها لا تطرح تلك الإشكالات العویصة التي 

تكون له آثار سلبیة على الفهم تطرحها الترجمة لأغراض إلزامیة أو الترجمات الرسمیة، إلا أن عدم الدقة في نقلها
إذا ما اعتُمد نص الترجمة وسیلة من قبل أحد على أرض الواقع كما قد تكون له آثار سلبیة ،دون شكمن 

المتقاضین لتحصیل حقوقه أو للدفاع عن نفسه ومصالحه، وهي آثار قد یضیف إلیها نقص الثقافة القانونیة وقلة 
صة لدى العامة من القراء صعوبة أكثر في الفهم وعدم فاعلیة أو على الأقل التحكم في اللغة القانونیة المتخص

.محدودیة الفاعلیة في إثبات حقوقهم وتحصیلها أو في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وممتلكاتهم
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